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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول الأعمال٣البند 
  تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

   ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في

  مشروع قرار: )باسم حركة بلدان عدم الانحياز (*مصر    

    ١٩ .../  
  حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية    

  إن مجلس حقوق الإنسان،  
  إلى مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،إذ يشير   
لجنة حقوق الإنسان    كل من ها  يع القرارات السابقة التي اعتمد    إلى جم وإذ يشير أيضاً      

  الانفرادية،والجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان والتدابير القسرية حقوق الإنسان مجلس و
/  تشرين الأول  ١ المؤرخ   ١٥/٢٤قرار مجلس حقوق الإنسان     وإذ يؤكد من جديد       
  ،٢٠١١ديسمبر / كانون الأول١٩ المؤرخ ٦٦/١٥٦ وقرار الجمعية العامة ٢٠١٠أكتوبر 

 تتعارض مع القانون    انفرادياًعلى أن التدابير القسرية والتشريعات المعتمدة        وإذ يشدد   
الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقواعد والمبادئ المنظِّمة للعلاقـات            

  السلمية بين الدول،
ة،  بأن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتـشابك      وإذ يسلّم   

وإذ يؤكد من جديد في هذا الصدد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف ويشكل 
  جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان،

__________ 

  .دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان  *  
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من تأثير سلبي على حقـوق      الانفرادية  إزاء ما للتدابير القسرية     وإذ يعرب عن قلقه       
  تعاون،الإنسان والتنمية والعلاقات الدولية والتجارة والاستثمار وال

في شكل جزاءات اقتـصادية قـد       الانفرادية المتخذة    بأن التدابير القسرية     يسلموإذ    
بة لعامة سكان الدول المـستهدفة،      يكون لها تبعات بعيدة المدى على حقوق الإنسان الواج        

  على الفقراء وأضعف الطبقات،حيث تؤثر تأثيراً بالغاً 
قد تؤدي إلى حدوث    الأجل   الطويلة   رادية الانف بأن التدابير القسرية   سلم أيضاً وإذ ي   

  إنسانية في الدول المستهدفة،وتثير شواغل مشاكل اجتماعية 
 إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء الدول والحكومـات            وإذ يشير   

 حيـث   ٢٠٠٩يوليه  /في حركة بلدان عدم الانحياز الذي عُقِد في شرم الشيخ بمصر في تموز            
دول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز أن تُعارض الترعة الانفرادية والتدابير التي             قررت ال 

، الأمر الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل وانتـهاك ميثـاق الأمـم              انفرادياًتفرضها بعض الدول    
 استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وممارسة الضغوط        وأن تعارض المتحدة والقانون الدولي،    

 للقـانون   أن تؤيـد، وفقـاً    و تدابير قسرية، كوسائل لتحقيق أهداف سياستها الوطنية،         واتخاذ
 تتكبـده الدولي، مطالب الدول المتضرِّرة، بما فيها الدول المستهدَفة، بالتعويض عن الضرر الذي  

  أو خارج نطاق الحدود الإقليمية،انفرادياً نتيجة لتطبيق التدابير أو القوانين القسرية 
     إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عُقِـد في فيينـا في الفتـرة     أيضاًوإذ يشير   

انفـرادي   قد دعا الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي تدبير   ١٩٩٣يونيه  / حزيران ٢٥ إلى   ١٤من  
لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ويضع عقبات أمام العلاقات التجاريـة بـين                

  عرقِل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، ويُهدِّد أيضاً حرية التجارة تهديداً خطيراً،الدول، وي
 ما زالت تُتَّخذ وتُنفَّذ ويُعمَل بها       الانفرادية لأن التدابير القسرية     وإذ يشعر ببالغ القلق     

بية ل عليه من آثار س    انبوسائل من بينها اللجوء إلى الحرب والترعة العسكرية، بكل ما تنطوي          
 الإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما         -على الأنشطة الاجتماعية    

ا خارج الحدود الإقليمية، مما يُنشئ عقبات إضافية تحول دون تمتُّع الـشعوب             في ذلك آثارهم  
ع حقوق الإنسان،   والأفراد في الأقاليم الخاضعة للولاية القضائية لدول أخرى تمتُّعاً كاملاً بجمي          

لة من قِبَـل الجمعيـة العامـة        وذلك على الرغم من القرارات التي اعتُمِدت بشأن هذه المسأ         
مؤتمرات الأمم المتحدة الـتي عُقِـدت في        في  ولجنة حقوق الإنسان و   حقوق الإنسان   مجلس  و

استعراضاتها التي تجري كل خمس سنوات، وعلى الرغم من تعارض تلك           خلال  التسعينات و 
  دابير مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،الت

تشكل عقبة كبرى تعوق تنفيـذ      الانفرادية   أن التدابير القسرية     وإذ يؤكد من جديد     
  إعلان الحق في التنمية،
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 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية ١ من المادة ٢ إلى الفقرة وإذ يشير  
 الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على         والسياسية والعهد الدولي  

  جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من أسباب عيشه،
انفراديـة   تدابير قـسرية      أو تنفيذ  عن اعتماد الكف  إلى   جميع الدول    يدعو  -١  

، وميثاق الأمم المتحـدة، والقواعـد       تتفق مع القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي       لا
والمبادئ المنظِّمة للعلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري الـتي              
تتجاوز آثارها الحدود الإقليمية والتي تضع عقبات تعوق العلاقات التجارية بين الدول وتُعرقِل             

لإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغـيره مـن        من ثم الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في ا        
  الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛

على طابع تلك التدابير الذي يتجاوز الحدود الإقليمية للدولة         يعترض بشدة     -٢  
 جميـع الـدول      في هذا الـسياق    دعولك، إلى تهديد سيادة الدول، وي     ويؤدي، إضافة إلى ذ   

 أو تـشريعية     تدابير إدارية  تخاذ ا وإلىم تطبيقها،   عدم الاعتراف بهذه التدابير وعد    إلى  الأعضاء  
خارج نطـاق الحـدود     الانفرادية  فعالة، حسب الاقتضاء، للتصدي لتطبيق التدابير القسرية        

  الإقليمية أو لما يترتب على هذه التدابير من آثار؛
والعمل بها  انفرادياً  ل في تطبيق وتنفيذ هذه التدابير       استمرار بعض الدو  يُدين    -٣  

كأدوات للضغط سياسياً أو اقتصادياً على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف منع               
هذه البلدان من ممارسة حقها في أن تقرر، بمحض إرادتها، الـنُظُم الـسياسية والاقتـصادية               

  والاجتماعية الخاصة بها؛
لدعوة التي وجّهها إلى الدول الأعضاء التي شرعت في تنفيذ هـذه             ا يُكرِّر  -٤  

التدابير إلى أن تتقيد بمبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة وإعلاناتهـا، وإعلانـات              
 ذات الصلة، وأن تفي بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك          قراراتالالمؤتمرات العالمية و  
  وق الإنسان التي هي طرف فيها، وذلك بإنهاء هذه التدابير على الفور؛الدولية المتعلقة بحق

، في هذا السياق، أن لجميع الـشعوب الحـق في تقريـر             يؤكد من جديد    -٥  
مصيرها وأن لها بمقتضى هذا الحق أن تُحدِّد بحرية مركزها السياسي وأن تـسعى بحريـة إلى     

  ؛تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 أو  لة تهدف إلى التمزيق الجزئـي      محاو ة معارضته لأي  يؤكد من جديد أيضاً     -٦  

   دولة، مما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة؛ةالكلي للوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية لأي
 بأنه، طبقاً لإعلان مبادئ القانون الدولي المتصلة بالعلاقات الوديـة           يُذكِّر  -٧  

قاً لميثاق الأمم المتحدة، ووفقاً للمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في           والتعاون بين الدول وف   
) ٢٩-د(٣٢٨١ه الجمعية العامة في قرارها      ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنت      

 منه، لا يجوز لأي دولـة أن        ٣٢، ولا سيما المادة     ١٩٧٤ديسمبر  / كانون الأول  ١٢المؤرخ  
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ى استخدام التدابير الاقتصادية أو السياسية أو أي نوع آخر من التدابير            تستخدم أو تُشجِّع عل   
لإكراه أي دولة أخرى على التنازل عن ممارسة حقوقها السيادية والحصول منها على مزايـا               

  من أي نوع؛
 أنه لا ينبغي استخدام الـسلع الـضرورية، كالأغذيـة           يؤكد من جديد    -٨  

أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب مما له     والأدوية، أداة للإكراه السياسي، و    
  من سُبُل العيش والتنمية؛

تشكل عقبة من العقبات الرئيسية     الانفرادية  أن التدابير القسرية    على   شددي  -٩  
التي تعوق تنفيذ إعلان الحق في التنمية، ويدعو في هذا الصدد جميع الدول إلى الامتناع عـن                 

وعن تطبيق القوانين المحلية خارج الحدود الإقليمية، الأمر    انفرادياً  سرية  فرض تدابير اقتصادية ق   
  الذي يتنافى مع مبادئ حرية التجارة ويعوق التنمية في البلدان النامية؛

فضلاً عـن   ،  انفرادية كل المحاولات الرامية إلى الأخذ بتدابير قسرية         يرفض  -١٠  
    ا سَن قوانين تطبَّق خـارج الحـدود الإقليميـة    هذا الاتجاه، وذلك بطرق منهالميل إلى   تزايُد  

  ولا تتفق مع القانون الدولي؛
 بأن إعلان المبادئ الذي اعتُمِد في المرحلة الأولى من مـؤتمر القمـة              يُسلِّم  -١١  

، قـد حـث   ٢٠٠٣ديسمبر /العالمي لمجتمع المعلومات الذي عُقِد في جنيف في كانون الأول        
والامتناع عن اتخاذ مثل هذه التدابير في بنـاء         انفرادية   أي تدابير    الدول بقوة على تجنُّب اتخاذ    

  مجتمع المعلومات؛
 المواضـيعية   ت مجلس حقوق الإنـسان     جميع المقررين الخاصين وآليا    يدعو  -١٢  

القائمة في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في     
  ؛الانفراديةار والعواقب السلبية المترتبة على التدابير القسرية نطاق ولايته، للآث

في الانفرادية  النظر على النحو الواجب في الأثر السلبي للتدابير القسرية     يقرر  -١٣  
  إطار مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية؛

ام  الاهتم  إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تولي         يطلب  -١٤  
نظر فيه على وجه السرعة عند قيامها بمهامها المتصلة بتعزيـز وحمايـة   تالواجب لهذا القرار و  

  حقوق الإنسان؛
 بالدراسة المواضيعية التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة الـسامية          يحيط علماً   -١٥  

تتضمن التي  و،  )١(لحقوق الإنسان عن أثر التدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان          
  توصيات بشأن إجراءات ترمي إلى وقف هذه التدابير؛

__________ 

)١( A/HRC/19/33. 
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  : إلى المفوضيةيطلب  -١٦  
تنظم، قبل انعقاد الدورة الحادية والعشرين لمجلس حقوق الإنسان، حلقة          أن    )أ(  

على تمتع السكان   الانفرادية  عمل بشأن مختلف الجوانب المتصلة بتأثير تطبيق التدابير القسرية          
 الدول المستهدفة بحقوق الإنسان، وذلك بمشاركة الدول والخبراء الأكـاديميين           المتضررين في 

  وممثلي المجتمع المدني؛
حلقة العمل وتقدمه إلى المجلس في دورتـه الحاديـة          لوقائع   تعد موجزاً أن    )ب(  
  والعشرين؛
 النظر في هذه المسألة وفقاً لبرنامج عمله السنوي في إطار البند نفـسه             يقرِّر  -١٧  

  .من جدول الأعمال

        


